قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – اعتقالات) - 1996
 

الفصل أ: تعليمات عامّة

 1. الاعتقال وسريان المفعول [تعديل: 1997]

(أ) لا يوجد اعتقال وايقاف إلاّ من خلال القانون أو حسَب القانون بتخويل واضح وصريح فيه.

(ب) يكون اعتقال أو ايقاف أيّ شخص بطريقة تضمن أقصى درجات الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.

(ج) تسري أوامر هذا القانون على الاعتقال والايقاف حسَب أيّ قانون، إلاّ إذا حُدّدت في القانون أوامر أخرى.

 2. الصلاحية الموضوعية
تكون الصلاحية الموضوعية لمناقشة قضية يناقشها هذا القانون ممنوحة - 

(1) طالما لم يتمّ تقديم لائحة اتهام – لمحكمة الصلح؛

...

15. إجراءات
(أ) يتمّ تقديم طلب اعتقال خطّيّ من قبل شرطي، على أن يكون مدعومًا بتصريحه بعد التحذير أو بتصريح خطي؛

...

(ج) الموادّ ذات الصلة بطلب الاعتقال أو المعلومات التي يستند إليها طلب الاعتقال وأيّة موادّ أخرى يتمّ نقلها خلال الإجراء حسَب البند الثانوي (هـ) تخضع لمعاينة القاضي فقط؛ يتمّ تعليم الموادّ وتُعاد للشرطي بعد معاينتها.   

(د) القاضي مخوَّل بالتحقيق مع الشرطي في طلبه؛ وإذا جرت الجلسة بحضور المشتبه فيه، فهو أو محاميه مخوَّلان بالتحقيق مع الشرطي.

(هـ) إذا طلب الشرطي أن يكون ردّه على السؤال معلومًا للمحكمة فقط، أو إذا طلب أن يكون تفصيله لحقائق أو لمعلومات يستند إليها طلب الاعتقال أمام المحكمة فقط، فعليه أن يقدّم للمحكمة، خطيًّا، الردّ والتعليلات المتصلة بطلبه؛ وتكون المحكمة مخوَّلة بالاستجابة للطلب والاستناد إلى الموادّ المُقدَّمة لها بهذه الطريقة في حال وجدت أن تقديم الردّ أو الكشف عن الحقائق أو المعلومات بحضور المشتبه فيه ومحاميه من شأنهما المسّ بالتحقيق أو المسّ بمصلحة عامّة مهمّة أخرى؛ يتمّ تعليم الردّ السريّ، وإعادته إلى الشرطي بعد معاينته ويتمّ تسجيل ذلك في البروتوكول. إذا قرّر القاضي عدم الاستجابة لطب عدم الكشف عن الموادّ يحقّ للشّرطيّ أن يعلن تراجعه عن تقديم الموادّ التي يتطرّق إليها السؤال، وإذا قام بذلك فلن تُقدّم الموادّ لاطّلاع المشتبه فيه ومحاميه عليها، وسيتجاهلها القاضي لغرض اتخاذ قراراته.

(و) لغرض اتخاذه قراراته في طلب الاعتقال، يحق للقاضي الاستعانة بأدلة حتى لو لم تكن مقبولة في المحكمة.

(ز) يتمّ توثيق الجلسة في بروتوكول، من دون الكشف عن مضمون الموادّ السرية، ويتمّ تقديم البروتوكول إلى الأطراف.

(ح) تتمّ مناقشة طلب الاعتقال بغياب المشتبه فيه في جلسة مغلقة الأبواب، إلاّ إذا أصدر القاضي أوامره التي تقضي بغير ذلك، لأسباب خاصّة يتمّ تدوينها.

16. تمديد الاعتقال [تعديل: 1997]

على طلب تمديد اعتقال مشتبه فيه أو متّهم، تسري هذه الأوامر، أيضًا:

(1) يتمّ تسليم إبلاغ فوري بشأن موعد الجلسة ومكانها، من قبل الشرطة إلى المشتبه فيه، إلى محاميه، إذا كان له محامٍ، واذا لم يكن له محام – إلى شخصٍ قريب من المشتبه فيه كان قد ذَكر اسمه؛

(2) تعقد الجلسة بحضور المشتبه فيه، إلاّ إذا اقتنع القاضي، استنادًا إلى وجهة نظر طبيّة، بأن المشتبه فيه غير قادرٍ على المشاركة في الجلسة بسبب حالته الصحية؛ وبدلاً من ذلك، تعقد الجلسة بحضور محاميه، وإذا لم يكن ممثَّلاً من قبل محامٍ يقوم القاضي بتعيين محامٍ له، إلى أن يكون قادرًا على المثول أمام المحكمة؛ إذا زال سبب عدم مثوله قبل أن تنتهي فترة الاعتقال، يحق للمشتبه فيه عندها طلب إعادة عقد الجلسة؛

(3) تكون جلسة المحاكمة علنيّة، إلاّ أن القاضي مخوَّل بأن يصدر أوامره بإجراء الجلسة خلف أبواب مغلقة حسَب أوامر البند 68(ب) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984.

 17. الاعتقال قبل تقديم لائحة اتهام

(أ) إذا أمر قاضٍ باعتقال مشتبه فيه حضوريًّا، فيجب ألاّ تزيد فترة الاعتقال عن 15 يومًا؛ إلاّ أن القاضي مخوَّل بأن يقوم، من حين إلى آخر، بتمديد الاعتقال لفترات لا تزيد عن 15 يومًا؛ ليس من شأن أوامر هذا البند الثانوي أن تمسّ بالشطر الأخير للبند 13(أ) (3). 

(ب) يُمنع احتجاز مشتبه فيه قيد الاعتقال فترة متواصلة في ما يتعلق بالحادث نفسه، بما في ذلك الاعتقال من دون أمر، فترةً تزيد عن 30 يومًا، إلاّ إذا تمّ تقديم طلب لاعتقال إضافيّ بتصديق من المستشار القضائي للحكومة.

(ج) إذا أصدر القاضي تعليماته باعتقال مشتبه فيه غيابيًّا، بما في ذلك الاعتقال حسَب البند 14، ولم يتمّ إطلاق سراح المشتبه فيه قبل ذلك حسَب البند 20، فيجب إحضار المشتبه فيه للمثول أمام قاضٍ في القريب العاجل قبل مرور 24 ساعة من موعد اعتقاله؛ عند مثول المشتبه فيه أمام القاضي تسري أوامر البند الثانوي (أ).

(د) إذا تمّ اعتقال شخص وقد تمّ الانتهاء من التحقيق معه، يجب إخلاء سبيله، لكن إذا أعلن المدّعي أن لائحة اتهام ستقدَّم ضدّه واقتنعت المحكمة بأن هناك سببًا لطلب تمديد اعتقاله حتى استكمال الإجراءات القضائية، يحق للقاضي تمديد اعتقاله، لهذا السبب، مدةً لا تزيد عن 5 أيام، وذلك بالخضوع إلى أوامر البند الثانوي (ب).

...

29. إحضار المعتقل للمثول أمام القاضي [تعديل: 1997]

(أ) مَن تمّ اعتقاله بيد الضابط المسؤول حسَب البند 27 يجب أن يتمّ إحضاره في القريب العاجل، وقبل مرور 24 ساعة، للمثول أمام القاضي.

...

 30. عمليّات تحقيق طارئة

رغم أوامر البند 29، إذا اتضح للضابط المسؤول أن هناك حاجة لإجراء عملية تحقيق طارئة، لا يمكن القيام بها إلاّ من خلال اعتقال المشتبه فيه، ولا يمكن تأجيلها حتى إحضار المعتقل للمثول أمام القاضي، أو أن هناك حاجة إلى عملية طارئة يتطلبها التحقيق في مخالفة كما ذُكر في البند 35(ب)، فيحق له أن يؤخّر إحضار المعتقل للمثول أمام القاضي، لغرض إجراء تلك العملية الطارئة مدةً لا تزيد عن 48 ساعة من بداية الاعتقال. 

...

34. حقّ المعتقل في مقابلة المحامي
(أ) من حقّ المعتقل أن يقابل المحامي وأن يستشيره.

(ب) إذا ما طلب المعتقل مقابلة المحامي أو طلب المحامي الذي وكَّله قريب المعتقل مقابلته، فيجب على المسؤول عن التحقيق أن يسمح بذلك، على الفور.

...

 35. مقابلة المحامي في المخالفات الأمنية [تعديل: 1995]

(أ) إذا ما طلب المعتقل، المشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنية، مقابلة المحامي، أو طلب المحامي الذي وكَّله شخص قريب من المعتقل أن يقابل المعتقل كما ذُكر آنفًا – فيجب على المسؤول عن التحقيق أن يسمح بذلك في القريب العاجل، إلاّ إذا توفّر واحد مما يلي:

(1) أن يكون من شأن المقابلة تشويش اعتقال آخرين مشتبه فيهم؛

(2) أن يكون من شأن المقابلة عرقلة الكشف عن دليل أو الإمساك به، أو تشويش التحقيق بأيّة طريقة أخرى؛

(3) أن يكون منع المقابلة مطلوبًا لغرض إحباط مخالفة أو بُغية الحفاظ على حياة إنسان.

ليس من شأن ما جاء في هذا البند الثانوي أن يمنع تأجيل المقابلة حسَب البند 34(د) ويتمّ منح صلاحية الضابط المسؤول، المحدّدة في ذلك البند، للمسؤول حسَب هذا البند.

(ب) وفق هذا القانون، يكون "المشتبه في ارتكاب مخالفة أمنية" – مَن هو مشتبه فيه بارتكاب مخالفة حسَب واحد من هذه:

(1) الإشارة "ب" أو الإشارة "د" في الفصل "ز" من قانون العقوبات، 1977، وكذلك البنود 146، 144، 143 و147 من القانون المذكور؛

(2) الأنظمة 84، 67، 66، 64، 62، 59، 58 و85 من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945؛

(3) البند 2 أو البند 3 من أمر منع الإرهاب، 1948؛

(4) قانون منع التسلّل (المخالفات والتحكيم)، 1954؛ أو مَن هو معتقل حسَب قانون تمديد سريان مفعول أنظمة حالة الطوارئ (يهودا والسامرة وقطاع غزة – التحكيم في المخالفات والمساعدة القانونية)، 1967، وهو مشتبه في ارتكاب مخالفة لو ارتُكبت في إسرائيل لكانت واحدة من المخالفات المذكورة في الفقرات (1) حتى (5).

(5) البند 8 من قانون منع تمويل الإرهاب، 2005.

(ج) يجب ألاّ يتجاوز تأجيل مقابلة المعتقل محاميه حسَب البند الثانوي (أ) 10 أيام، كما يجب أن يكون هذا التأجيل لأسباب يلزم تسجيلها؛ لا بدّ من إبلاغ المعتقل بتأجيل المقابلة، ومن الضروري، بناء على طلب منه، أن يبلّغ بالتأجيل وبفترة التأجيل شخص قريب منه ذَكر المعتقل اسمه.

(د) يحقّ لرئيس المحكمة المركزية بأن يصدر أوامر تقضي بألاّ يلتقي المعتقل المحامي أو تقضي بتمديد الفترة المذكورة في البند الثانوي (ج)، إذا تمّ تقديم طلب بذلك، بتصديق من المستشار القضائي للحكومة، وإذا توفر سبب من الأسباب المفصَّلة في البند الثانوي (أ)؛ شريطة ألاّ يزيد مجموع الفترات التي مُنعت فيها مقابلة المحامي عن 21 يومًا؛ يجب أن يُناقش الطلب حسَب هذا البند الثانوي بحضور طرف واحد فقط، على أن يمثل من قبل مقدّم الطلب شرطي برتبة ميجَر فما فوق؛ ويكون الطرفان مخوَّلَين باستئناف القرار حسَب هذا البند الثانوي أمام المحكمة العليا التي ستناقش بدورها القضية بهيئة قاضٍ واحد.

(هـ) إذا تمّ تأجيل مقابلة معتقل ومحاميه، حسَب البند الثانوي (أ)، يكون المعتقل مخوَّلاً باستئناف القرار أمام رئيس المحكمة المركزية، وإذا لم يكن موجودًا فأمام نائب رئيس المحكمة المركزية؛ يكون في الإمكان استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا التي ستناقش بدورها القضية بهيئة قاضٍ واحد. 

(و) يجب أن تُجرى جلسة الاستئناف حسَب البند الثانوي (هـ) بغياب المعتقل إلاّ إذا أصدرت المحكمة أوامرها بضرورة إجراء الجلسة بحضوره.

(ز) تُجرى جلسة الاستئناف أو طلب الاعتقال أو إطلاق سراح المعتقل، الذي تمّ تأجيل مقابلته مع محاميه حسَب هذا البند، مع المعتقل ومحاميه على حدة، بطريقة تمنع وجود اتصال بينهما، إلاّ إذا قرّر القاضي، لأسباب يجب أن يتمّ تسجيلها، أنّه ليس من شأن إجراء الجلسة بحضور المعتقل ومحاميه سويّة إحباط هدف تأجيل المقابلة.

(ح) يجب أن تتمّ الإجراءات حسَب البندين الثانويين (و) و(ز) وفقَ الأنظمة التي سيضعها وزير القضاء، بموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.
(ط) يحقّ للمحكمة في الجلسة حسَب البندين الثانويين (و) و(ز) أن تقبل دليلاً، بما في ذلك الدليل المتعلق بالأسباب التي تمّ تسجيلها لمنع المقابلة، وحتى لو لم يكن ذلك بحضور المعتقل أو محاميه أو من دون كشف ذلك لهما، إذا اقتنعت المحكمة بأنّ كشف الدليل للمعتقل أو محاميه من شأنه أن يمسّ بأمن الدولة أو أن يؤدي إلى إحباط التحقيق؛ لا ينتقص هذا الأمر من أيّ حقّ في عدم تقديم أدلة حسَب الفصل ج، من أمر الأدلة [صيغة جديدة]، 1971. 

(ي) إذا قرّرت المحكمة السماح بقيام المقابلة بين المحامي والمعتقل، حسَب هذا البند، وأعلن ممثّل الدولة، في مقام إصدار القرار، الرغبة في استئنافه، تكون المحكمة مخوَّلة بأن تأمر بتأخير المقابلة فترة لا تزيد عن 48 ساعة. لا يشمل تعداد الساعات أيام السبت والأعياد.

(ي أ) إذا ما طلب المعتقل، كما ذُكر في البند الثانوي (أ)، أن يوكِّل لنفسه محاميًا ولم يتيسّر له ذلك، يكون مخوَّلاً باستئناف ذلك أمام المحكمة المركزية على أن تُجرى جلسة استئنافه أمامه خلال 48 ساعة من موعد تقديم الاستئناف.

(ي ب) يكون وزير القضاء، بالتشاور مع وزير الأمن وبتصديق من لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، مخوَّلاً بوضع أنظمة لتنفيذ هذا البند، بما في ذلك تحديد المسؤول في موضوع هذا البند.

...

 52. إعادة النظر في قرار المحكمة [تعديل: 1997]

(أ) يحق للمعتقل، المطلق سراحه بكفالة أو المدّعي التوجّه إلى المحكمة بطلب إعادة النظر، في ما يتعلّق بالاعتقال، بإطلاق السّراح أو الإخلال بشروط التسريح بكفالة، بما في ذلك إعادة النظر في القرار حسَب هذا البند، إذا تمّ اكتشاف أدلة جديدة، وإذا ما تغيّرت الظروف أو مرّ وقت طويل على إصدار القرار.

(ب) يحقّ للشخص المحتجز قيد الاعتقال لسبب عدم قدرته على دفع الكفالة، التوجّه، في أيّ وقت، بطلب لإعادة النظر.

...

 53. إستئناف قرار المحكمة [تعديل: 1997]

(أ) يحق للمعتقل، المطلق سراحه بكفالة والمدعي الاستئناف على قرار المحكمة في ما يتعلق بالاعتقال، بالتسريح، بالإخلال بشروط الكفالة أو قرارها في طلب إعادة النظر، كما أن الكفيل مخوَّل بالاستئناف في ما يتعلّق بكفالته، أمام محكمة الاستئناف، التي ستناقش الاستئناف بهيئة قاضٍ واحد؛ وهم مخوَّلين باستئناف قرار المحكمة المركزية في الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي ستناقش الاستئناف بهيئة قاضٍ واحد.

(ب) يحق للقاضي الذي يناقش الاستئناف الاستعانة بأدلّة جديدة، كانت قد جمعت منذ أن بتت المحكمة الأولية بالأمر.
...

 59. التسريح من دون اتهام [تعديل: 1997]

المشتبه فيه المحتجز والذي لم يتمّ تقديم لائحة اتهام ضدّه خلال 75 يومًا من يوم اعتقاله، يتمّ تسريحه من الاعتقال بكفالة أو من دون كفالة.

...

 62. تمديد الاعتقال أو تجديده [تعديل: 1997]

رغم أوامر البنود 59 حتى 61، يحق لقاضي المحكمة العليا أن يأمر بتمديد الاعتقال أو بتجديد الاعتقال، فترةً لا تزيد عن 90 يومًا، وأن يكرّر هذا الأمر من حين إلى آخر، وأن يأمر كذلك بإطلاق سراح المتّهم، بكفالة أو من دون كفالة.
� نُشِر: كتاب القوانين 1996، ص 338.





